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»نفط الخليج«: ترقية 2 من رؤساء الفرقالاقتصادية
أصدرت الشركة الكويتية لنفط الخليج تعميما أمس يقضي بترقية 2 من رؤساء الفرق 
في الشركة. وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي عبدالناصر الفليح والذي 
حصلت »الأنباء« على نسخة منه ترقية الشيخ سالم سلمان الصباح الى منصب رئيس 
فريق عمل تخطيط الأعمال، وترقية حسين المطيري لمنصب رئيس فريق عمل المخازن 
ويكون مسؤولا امام مدير مجموعة التوريدات.
احمد مغربي

PDF لمشاهدة الصفحة
الاربعاء ١٤ نوفمبر ٢٠١٨ 

الإصلاحات الاقتصادية أصبحت حتمية على دول الخليج.. حتى مع ارتفاع النفط

»صندوق النقد«: تضاعف نمو الناتج المحلي للكويت إلى 4% خلال 2019
مصطفى صالح

توقع تقرير صندوق النقد 
الدولي أن تشهد معدلات نمو 
الاقتصــاد الكويتي تحســنا 
ملحوظا خــال العام الحالي 
والمقبل، حيث يتوقع ان يرتفع 
نمــو إجمالي النــاتج المحلي 
للكويت من -3.3% في 2017 
إلى 2.3% خلال العام الحالي 
ويتضاعف هذا النمو إلى %4.1 

بحلول 2019.
وقال تقرير صندوق النقد 
الدولــي، الــذي يســتعرض 
آفاق الاقتصــاد الإقليمي، ان 
الكويت تتمتع بتوازن كبير 
فــي موقــف الماليــة العامة، 
بالإضافة الى استمرار تحسن 
مركز المالية العامة الأساسية، 
ولكنه سيتعين عليها تشديد 
أوضاعها المالية بدرجة أكبر 
خلال السنوات القادمة لضمان 

تحقيق العدالة بين الأجيال.
فيما توقع التقرير تراجع 
التضخم بالكويت خلال العام 
الحالي إلى 0.8% بالمقارنة مع 
تســجيله 1.5% خــال العام 
الماضي، فيما سيسجل التضخم 
بالكويت ارتفاعا يصل الى %3 
خلال العــام المقبل، وبالنظر 
الى رصيد المالية العامة الكلي 
للكويت، فقد توقع التقرير ان 
يسجل نموا يصل إلى %11.6 
خــال العام الحالــي مقارنة 
مع 6.6% خلال العام الماضي، 
ويتوقع له ان يصل الى %12 

خلال 2019.
وأشار التقرير الى أنه من 
المتوقع أن يتجاوز متوســط 
الأســعار المحققــة لتعــادل 
المالية العامــة بدول المنطقة 
خــال الفترة مــن 2020 إلى 
2023 مستويات أسعار النفط 
الحالية، فيما عدا دول العراق 
والكويت وقطر والسعودية 
والإمارات التي لاتزال أرصدة 
الماليــة العامــة لديها عرضة 
للتأثر بتذبذب أسعار النفط. 
وشــدد التقريــر على ان 
استمرار جهود الضبط المالي 
على المدى المتوسط سيساعد 
في ضمان تحقيق العدالة بين 

فــي حالة التعرض لضغوط 
خارجية. 

وأضــاف: »يتعــن اتخاذ 
تدابيــر إضافيــة لتصحيح 
أوضاع المالية العامة في جميع 
أنحاء المنطقــة من أجل بناء 
وتعزيــز الهوامش الوقائية، 
وحماية الاستمرارية، وتحقيق 
درجة أعلى مــن العدالة بين 
الأجيال، وفي الوقت نفســه، 
هنــاك المزيــد مما يمكــن أن 
تقــوم بــه البلــدان لضمــان 
اتسام سياساتها المالية العامة 
بالإنصاف وأن تكون أكثر دعما 

للنمو«.
وتؤكد الآفاق الاقتصادية 
والمخاطــر المتزايدة ضرورة 
تكثيف الجهود لزيادة النمو 
إلى مستويات توفر الوظائف 
الكافيــة، وفي هذا الســياق، 
ينبغي أن تعمل دول الخليج 

في ذلك إصلاحات السياســة 
الضريبية، وإصلاحات دعم 
الطاقة، وجهود احتواء فاتورة 
الأجور العامة الكويت، توجد 
حاجة لمزيد مــن الزخم على 
جانب جدول أعمال الإصلاحات 
الهيكلية الذي ركز على توفير 
وظائف جديدة وتعزيز النمو.
وبــن التقريــر ان دول 
الخليج تعاني من تضخم أعداد 
العاملين بالقطاع الحكومي، 
حيث يعمل ما يزيد على %25 
من القــوة العاملــة في دول 
الخليج بالقطــاع الحكومي، 
وهي نسبة أعلى كثيرا مقارنة 
باقتصادات الأسواق الصاعدة 
والاقتصــادات النامية حيث 

تبلغ بها هذه النسبة %9. 
وعلى الرغم من أن هناك 
بلــدان خليجيــة تعمل على 
تيســير شــروط توظيــف 

على زيادة فرص الحصول على 
التمويل، وتعزيز الحوكمة، 
وتحســن محصلة التعليم، 
وزيادة مرونة أسواق العمل.

معالجة تشوهات سوق العمل 
وأشار تقرير صندوق النقد 
إلى ان هناك دائما حاجة ملحة 
إلــى مواصلة جهود التنويع 
الاقتصادي وتوفير فرص عمل 
في القطاع الخــاص للأعداد 
المتزايدة من الســكان، حيث 
تشير حسابات الصندوق الى 
انــه يتعين على دول الخليج 
توفير حوالي مليون وظيفة 
سنويا خلال السنوات الخمس 
القادمة على الأقل لاستيعاب 
الداخلــن الجــدد في ســوق 

العمل.
وأضاف انه بينما تستمر 
إجراءات الماليــة العامة، بما 

المغتربين، بما في ذلك قوانين 
الهجرة ومنح الإقامة للعاملين 
الأجانب، الا ان الكويت شددت 
القيود المفروضة على العاملين 
الأجانــب، وهو مــا قد يؤدي 
إلى إجراءات تصحيحية مكلفة 
لأربــاب الأعمــال، بالإضافة 
الــى تأثيــرات متفاوتة لهذه 
الإجراءات على الإنتاجية عبر 

القطاعات. 
وعلى المدى القصير، يمكن 
أن تؤثر هذه الإجراءات تأثيرا 
سلبيا على النشاط الاقتصادي 
من خلال الحد من توافر عنصر 
العمالــة الماهــرة، وقد يؤدي 
ذلك على المــدى الطويل إلى 
تشــوهات في تكلفة العمالة 
والتــي مــن شــأنها الحد من 

التنافسية.

استمرار تعافي النفط
توقع تقرير صندوق النقد 
أن تشــهد البلــدان المصدرة 
للنفــط فــي منطقة الشــرق 
الأوســط تحسنا واضحا في 
أرصدة حساباتها الخارجية 
والماليــة العامة فــي 2018-

2019 في ظل ارتفاع أســعار 
النفط، حيــث من المتوقع ان 
يبلغ معدل النمو في البلدان 
المصدرة للنفط 1.4% في 2018 

و2% في 2019. 
وأشار التقرير إلى أن أسعار 
النفط استمرت بالارتفاع خلال 
النصف الأول من 2018، حيث 
تتداول الأسعار بالوقت الحالي 
عند 75 دولارا للبرميل تقريبا، 
وهو ما يدعم توقعات تحسن 
النشاط الاقتصادي في بلدان 
المنطقة المصدرة للنفط خلال 

العامين الحالي والمقبل. 
وبالرغــم من ذلك، يتوقع 
أن يظل مســتوى النمو غير 
النفطــي فــي بلــدان المنطقة 
المصدرة للنفط ثابتا تقريبا 
خلال العامين الحالي والمقبل 
مقارنة بالنمو الذي بلغ %2.4 
في 2017، ومن المتوقع تعافي 
النمو في بلدان مجلس التعاون 
ليبلغ 2.4% في 2018 و3% في 
2019، وذلــك عقــب تراجعه 

بمقدار 0.4% في 2017.

البنوك تبدأ اليوم في تطبيق تعليمات »المركزي« بزيادة سقف الاقتراض

مواطنون لـ»الأنباء«: رفع الاقتراض سلاح ذو حدين.. والخوف من زيادة الأسعار

صادرات المنطقة شهدت نمواً 
بـ 260 مليار دولار

أوضح التقرير ان حجم صادرات المنطقة شهدت نموا 
بنحــو 260 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2018، 
نتيجة ارتفاع الأسعار منذ اتفاق خفض الإنتاج بين أوپيك 

وشركائها بواقع 1.8 مليون برميل يوميا.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد 
العالمــي العام المقبل إلــى 3.7%، وبواقع 0.2% عن توقعاته 
السابقة، وأرجع ذلك إلى الإجراءات التجارية المعلنة مؤخرا، 
بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات النفطية، والتوترات 
الجيوسياسية، والتي من المتوقع أن تؤثر على معدلات النمو 
الاقتصادي العالمي بأكثــر من 0.75% في الأجل القصير، 

وبنحو 0.4% على الأجل الطويل.

قال تقرير صندوق النقد انه من المتوقع أن تقوم شــركة 
»جي بي مورغان« بإدراج البحرين والكويت وقطر والسعودية 
والإمارات في مؤشر »جي بي مورغان« العالمي المنوع لسندات 
الأسواق الصاعدة في سبتمبر 2018، حيث تعد فرصة كبيرة 
لاقتصادات مجلس التعاون للتخفيف من حدة المخاطر المرتبطة 

بالتغيرات في الأوضاع المالية العالمية. 
وبالرغم من أن بعض بلدان مجلس التعاون مدرجة بالفعل في 
عدد من مؤشرات السندات الأخرى، فإن مساهمتها محدودة، 

كما أن مجال الإدراج في المؤشرات محدود نظرا لأن التقييم 
الائتماني لهذه البلدان مرتفع نسبيا.

فعلى ســبيل المثال، تمثل بلدان مجلس الخليج المصدرة 
للســندات أقل من 5% من مؤشر بلومبيرغ باركليز الإجمالي 
العالمي. وفي المقابل، تشير التقديرات السوقية إلى أن خطوة 
الإدراج في مؤشــر »جي بي مورغان« العالمي المنوع لسندات 
الأسواق الصاعدة ستضيف 150 مليار دولار تقريبا إلى قيمة 
المؤشر. ويعكس ذلك ســندات الدين السيادي الصادرة عن 

بلدان الخليج بقيمة 127 مليار دولار خلال الفترة 2014 - 2017، 
إضافة إلى إصدارات عام 2018 بقيمة 32 مليار دولار. وبوجه 
عام، تمثل سندات الدين السيادي الصادرة عن دول مجلس 
التعاون حوالي 15% من مجموع السندات القائمة الصادرة عن 
الأســواق الصاعدة، وبالتالي فإن الإدراج في مؤشر جي بي 
مورغان العالمي المنوع لســندات الأسواق الصاعدة يمكن أن 
يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على سندات الدين السيادي 

الصادرة عن دول الخليج.

استمرار الترشيد بالكويت يضمن 
»العدالة بين الأجيال«

انكماش متوقع للتضخم إلى %0.8 
خلال العام الحالي

الحكومات الخليجية بحاجة 
لتوفير مليون وظيفة سنوياً 

لاستيعاب الأعداد المتزايدة

25 % من القوى العاملة بالخليج 
تعمل بالقطاع الحكومي.. 
أعلى من النسب العالمية

القيود المفروضة على الوافدين بالكويت 
تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي

تشديد القيود على العاملين الأجانب 
يحد من توافر العمالة الماهرة 

ويزيد تكلفتها 

المرونة بأسعار الصرف تقي الاقتصادات 
الخليجية من التعرض لضغوط خارجية

الأجيال واستمرارية أوضاع 
المالية العامة مع دعم النشاط 
الاقتصــادي، كما ســيضمن 
أيضا أن تظل سياسة المالية 
العامة متســقة مع اعتبارات 
الحفاظ على استمرارية المركز 
الخارجي، لاسيما في البلدان 
التــي تطبق أســعار صرف 

ثابتة.

الإصلاحات الاقتصادية.. حتمية
وأكد تقرير صندوق النقد 
على حتمية التزام دول الخليج 
بإجراء مزيد من الإصلاحات 
حتــى تتمكــن مــن تعزيــز 
صلابتها في مواجهة المخاطر 
وبناء مســتقبل يتقاسم فيه 
الجميع منافع النمو، مشددا 
على ضرورة أن تكون أسعار 
الصرف مرنة، بقدر الإمكان، 
لتكون بمنزلة هوامش وقائية 

ماجد أبوالحسنمحمد الوهيب عباس المحاميددانة القطان

القطان: المواطن مطالب 
بالحذر في أخذ مديونية 

لا يستطيع سدادها 
مستقبلًا

المحاميد: لا تقترض 
إلا للضرورة القصوى 

كترميم بيت أو شراء سيارة 

أبوالحسن: أنصح بعدم 
استغلال القروض 

في أعمال لا قيمة لها 
كالسفر والسياحة 

الوهيب: القرار يعالج 
مشاكل العديد 

من المواطنين الذين 
يعانون من أزمات مادية

باهي أحمد 

تبدأ البنــوك المحلية اعتبارا من 
اليوم الأربعاء في تطبيق تعليمات بنك 
الكويت المركزي والتي تتضمن زيادة 
الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل 
الإسلامي للأغراض الاستهلاكية ليصبح 
حدا مستقلا لا يجاوز ٢٥ ضعفا صافي 
الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 
٢٥ ألف دينار بدلا من ١٥ ألف دينار 
التي كانت محددة في السابق. إلا ان 
مواطنين عبروا لـ»الأنباء« في لقاءات 
متفرقة عن تخوفهم من زيادة الأسعار 
للسلع الاستهلاكية والتي قد يستغلها 
التجار عقب تطبيق القرار، مؤكدين ان 
التضخم بات يحرق جيوب المستهلكين، 
مشددين في الوقت نفسه على ضرورة 
ان يقوم كل من وزارة التجارة والصناعة 
واتحاد الجمعيات التعاونية من مراقبة 
السوق وتشديد العقوبات على التجار 
الذين سيستغلون تلك الفرصة للتربح 
من ورائها. وقالوا ان الكثيرين يفكرون 
في الحصول على قرض، والبعض يعرف 
بالضبط حجم ما يريد، وكيف سيوظفه، 
وكيف سيتعامل مع المصارف حتى لا 
يدفع مصاريف تأخير، والبعض الآخر 
يركز فقط على الحصول على القرض 
فيقع في فخ التعثر، وقد يدخل القائمة 
السوداء. لماذا؟ لأنه لم يحدد هدفه 
ولم يوظف القرض بالطريقة السليمة.

بداية، أكدت المواطنة دانة 
القطــان أن التضخم قد يزداد 
في الكويت جــراء ذلك القرار 
حيث انه قد يسارع العديد من 
المواطنين فــي طلب القروض 
وهو ما سينعكس على الأسعار 
في الســوق بشــكل ســلبي، 
مطالبة جميع العملاء باتخاذ 
الحيطة والحذر ومعرفة ما لهم 
وما عليهم، موضحة أن الحد 
الأقصى للقروض الاستهلاكية 
لا ينطبــق على العملاء الذين 
لديهم قروض سابقة ويقومون 
بتسديدها في الوقت الراهن بل 
ان تلك القيمة ستضاف على 
مقــدار قيمة القرض الســابق 
فقط وهو ما يعني أن المستفيد 
الأكبر من ذلك القرار هم العملاء 

الذين ليس عليهم مديونيات 
أو الذيــن ســيبدأون في أخذ 

القروض لهم أول مرة.

ودعت القطان الجميع إلى 
التــزام الحيطة والحــذر في 
اســتغلال تلك القــرارات وأن 
لا يضعــوا مديونيات عليهم 
لا يســتطيعون تسديدها في 

المستقبل.
وكان البنــك المركــزي قد 
أبقى الحــد الأقصى للقروض 
وعمليات التمويل الإســامي 
للأغراض الإسكانية عند حدها 
الأقصى ٧٠ ألف دينار، وبهذا 

يكــون مجمــوع مــا يمكن أن 
يحصل عليه العميل من قروض 
وتمويل إسلامي ٩٥ ألف دينار 
فــي حالة الالتزام بالشــروط 
الأخرى في التعليمات، والتي 
تضمنــت ألا تتجاوز نســبة 
الأقساط الشهرية المترتبة على 
العميل 40% من صافي الراتب 
للموظفين و30% للمتقاعدين.

فوائد القروض 
مــن جانبه، لفــت المواطن 
عباس المحاميد الى أن المواطنين 
يجب أن لا يقترضوا ويضعوا 
على أنفســهم فوائد على تلك 

القروض الا لحاجة ضرورية 
كترميــم فــي البيوت، شــراء 
سيارات وتغيير أثاثات المنازل، 
أما أن يقــوم المواطنون بأخذ 
القــروض بهــدف صرفها في 
أشــياء لا قيمة لها فهو شيء 
غيــر مجدٍ، لذلك يعتبر زيادة 
القروض الاســتهلاكية من 15 
ضعفا إلى 25 ضعفا هو سلاح 

ذو حدين.
التعليمــات  وأضــاف أن 
الجديدة تقضي بعدم مطالبة 
العميــل بتقــديم المســتندات 
والفواتير الدالة على استخدام 
القرض أو التمويل في الغرض 
المخصص له، إلا إذا كان الغرض 
هــو بنــاء منزل شــخصي أو 
ترميمه أو شراء سكن خاص، 

حيث يتعــن على العميل في 
هذه الحال تقديم كل المستندات 
التي تطلبها الجهة المانحة وهو 
ما ينعكس على الدولة بشكل 
ســلبي تخوفا مــن عدم قدرة 
العديد من العملاء من تسديد 

قروضهم.
بــدوره، بين المواطن ماجد 
أبو الحسن أن على المواطنين 
أن لا يستغلوا تلك الزيادة في 
منح القروض من خلال أعمال 
لا قيمة لها كالسفر في الخارج 
دون أسباب واضحة أو صرف 
القــروض في أعمــال لا تعود 
عليهم بالنفع سوى توريطهم 
في مديونيات لا يستطيعون 

سدادها.
وأضــاف أن العميل عليه 
أن ينتبــه ويتحرى جيدا من 
الجهات المانحة للقرض خاصة 
انها ســتقوم بتقديم المشورة 
المالية للعملاء والوقوف على 
الشــهرية  التزاماتهم  طبيعة 
والأعباء المترتبة عليهم، وتقديم 
النصح لهم حول احتياجاتهم 
والتزاماتهم وإيضاح آثار زيادة 
تلك الالتزامات خاصة في حالة 
تغير الأوضاع المالية لهم عند 

تغيير العمل أو التقاعد.
من جانبه، أكد المواطن محمد 
الوهيب أن القرار قد يســاهم 

لمشاهدة الڤيديو
أوأو يمكن استخدام QR كود أو

انفو غراف مصطفى صالح

في معالجة مشاكل العديد من 
المواطنين الذيــن يعانون من 
أزمات ماديــة أو يرغبون في 
الاســتفادة من الأموال بشكل 
يعود عليهــم بالنفع بدلا من 
صــرف القروض في أشــياء 
لا قيمــة لها، موضحا، بكونه 
خبيرا في قطاعات العقارات، 
أن أكثر ما يثير تســاؤله هو 
في حال الحصول على قرض 
»استهلاكي« فإن العميل غير 
ملزم بتقديم مســتندات تؤيد 
استخدام القرض في الغرض 
المحدد من أجله بينما يتوجب 
عليــه تحديــد الغــرض مــن 
القرض بشكل واضح وشامل 
وهو أمــر غيــر كاف لتجنب 
إعطاء القروض للعملاء الذين 
قد يستغلونها في أشياء غير 

جديرة بالتمويل
وأوضح أنه في حال القرض 
»الإســكاني« يجب أن يتعهد 
العميل بتقديم كل المستندات 
التي تطلبها الجهة المانحة، بما 
في ذلك الفواتير والمستندات 
التي تثبت استخدام القرض 
في الغرض الممنوح من أجله. 
وفي حال عدم التزام العميل 
بذلك خلال الفترة الزمنية التي 
تحددها الجهة المانحة، لا يمنح 
العميل أي تسهيلات جديدة.

150 مليار دولار سيضيفها إدراج السندات الخليجية بمؤشر »جي بي مورغان« 


